
 1964 لسنة ( 23 ) رقم قانون

 الشركات لقانون معدل قانون
 التشریع محتویات

 التسمیة 1 المادة
 ( لأوضاعها المسجلة الشركات تعدیل ) 7 المادة تعدیل 2 المادة
 الهاشمیة الأردنیة المملكة ملك الأول الحسین نحن

 الدستور من ( 31 ) المادة بمقتضى
 والنواب الأعیان مجلسا قرره ما على وبناء

ضافته بإصداره ونأمر الآتي القانون على نصادق ٕ  :الدولة قوانین إلى وا
 1 المادة

 التسمیة
 ) رقم الشركات قانون مع ویقرأ ( 1964 لسنة الشركات لقانون معدل قانون) القانون هذا یسمى
 لسنة ( 12

 بالقانون العمل تاریخ من به ویعمل واحد كقانون الأصلي بالقانون یلي فیما إلیه المشار 1964
 .الأصلي
 2 المادة

 ( لأوضاعها المسجلة الشركات تعدیل ) 7 المادة تعدیل
 4 )و (3 ) رقم تحت إلیها التالیتین الفقرتین بإضافة الأصلي القانون من (7 ) المادة تعدل )

 :التوالي على
 الشركات قانون بمقتضى أوضاعها وفقت التي الأجنبیة والشركات العادیة الشركات تستثنى 3-

 المؤقت
 المادة هذه من (1 ) الفقرة حكم من بموجبه وتسجلت تأسست والتي 1962 لسنة ( 33 ) رقم

 كأنها وتعتبر
 .أحكامه علیها وتسري القانون هذا بمقتضى مسجلة

 قانون بمقتضى أوضاعها وفقت التي والخصوصیة العمومیة المساهمة الشركات جمیع تعتبر 4-
 الشركات
 هذا بمقتضى مسجلة كأنها بموجبه وتسجلت تأسست والتي 1962 لسنة ( 33 ) رقم المؤقت
 وتسري القانون
 نصوص من الداخلیة وأنظمتها الشركات هذه تأسیس عقود في ورد ما أن غیر أحكامه علیها

 مع تتعارض



 ستة أقصاها فترة خلال الشركات هذه إدارة مجالس على ویتوجب باطلة تعتبر القانون هذا أحكام
 أشهر

 هذا في علیها المنصوص بالصورة العادیة غیر العامة هیئاتها دعوة القانون هذا نفاذ تاریخ من
 القانون
 .وأحكامه یتفق بما والأنظمة العقود هذه لتعدیل

1964/8/1 

 طلال بن الحسین
 العدلیة ووزیر الوزراء رئیس المالیة وزیر العامة الأشغال وزیر الصحة وزیر
 وزیر المواصلات ووزیر الدفاع وزیر التلهوني بهجت الجیوسي هاشم البخیت سلیم مجج أمین

 الإنشاء
 الحسیني یونس أمین الدین محیي كامل الشرابي نظام والعمل الاجتماعیة الشؤون وزیر والتعمیر

 الإعلام وزیر الخارجیة وزیر الداخلیة وزیر والتعلیم التربیة وزیر
 الاقتصاد وزیر الزراعة وزیر زید أبو صلاح طوقان قدري العرموطي نزال محمد الصباغ بشیر

 الوطني
 الوزراء رئاسة لشؤون دولة وزیر
 اللوزي أحمد الشمایلة عادل حسن الحاج خالد


